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:الوقائع
  اختصم فيها الدعى عليه عدا الخي و طلب2007 فباير28أقام الدعي هذه الدعوي بصحيفة أودعت قلم كتاب الحكمة بتاريخ 

: ف ختامها الكم

أول: بقبول الطعن شكل؛

يا: الكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ و إلغاء القرار الداري السلب الصادر من وزير التصالت بصفته بالمتناع عن  ثان
حجب الواقع اللكترونية الرهابية الشار إليها ف صحيفة الدعوى؛

ما يترتب مع  صفاتم الصروفات  هم ب ها و إلزام الدعى علي قع الشار إلي ثا: و ف الوضوع الكم بجب و إغلق الوا  ثال
قع من موا تم إنشائه  قد ي ما  نت و كة النتر ما وجدت علي شب قع أين جب و غلق تلك الوا صها ح من آثار أخ  علي ذلك 

أخرى لتحقيق غرضها ضد الدعي؛

فة يه و حفظ كا ية نتيجة القرار الطعون ف ية وأدب من أضرار ماد صابه  فة حقوق الدعي ف التعويض عما أ عا: حفظ كا  راب
القوق الخرى.

هم بتواريخ  نه تقدم بشكاوي للمدعي علي فباير 27، 25، 20و قال الدعي شرحا لدعواه: أ يد2007،  من بر  ، كما أرسل أكثر 
 إلكترون علي البيد الاص بوزير التصالت طالبا اتاذ اللزم نو حجب الواقع اللكترونية الرهابية (وأشار الدعي إل عدد واحد
عض الدول ية و التطاول على ب يس المهور نة رئ ية و إها صر العرب ية م سعة جهور سيء إل  ير ت ا تتضمن تقار عا) لن بن موق  و عشر
كة ية للمدونات على شب ية و القانون صول العلم به (ال ف كتا ير  نه تناول تلك التقار عي ل خص الد ية وكذلك التطاول على ش  العرب
 النترنت) متعمدا حذف ما تضمنته من عبارات تسيء إل سعة الدولة، و أشار الدعي من خلل الستعانة ببعض الفقرات النشورة ف
ته ضد الشرطة و ضد رئيس المهورية و التشكيك ف حياد ية ضد الدولة و منها ما تناول  هذه الواقع – إل أنا ارتكبت جرائم جنائ

قم  ت حلت ر مر و ال ي عا ية كر ف قض مة  بة العا سنه 6677النيا به2006 ل عد ظهور كتا نه ب عي أ بك. وأضاف الد   إداري مرم 



قع من عبارات تسيء إل ته التقارير الواردة بتلك الوا ية للمدونات علي شبكة النترنت" و حذف ما تضمن  "الصول العلمية و القانون
 الدولة و أعلنت الشبكة العربية لعلومات حقوق النسان عب موقعها و الواقع التابعة لا حلة شرسة عليه ول تكتفي الشبكة بنشر بيان
كة مت الشب بل قا حق الؤلف  ية  ها حا ير مرد أخبار ل تشمل غم أن هذا التقر ا ر ير ل مه بالتعدي على تقر قة يتضمن اتا  يالف القي
 العربية لعلومات حقوق النسان بتحريض الغي من الواقع التابعة لا على نشر هذا البيان عن طريق روابط إلكترونية و ت وضعه علي
ية و صفته القضائ ف  نا  قه وطع ف ح سب و قذف  ي بارتكاب جرائم  صة لجهول تب على ذلك إعطاء الفر من الدونات و تر يد   العد

  "زود على أمناء الشرطة واحد قاضي و صلحه" و ما2007 فباير7نزاهته الشخصية و منها ما ورد على مدونة عمرو غربية بتاريخ 
فباير8ورد بدونة منال و علء يوم  ية بتاريخ 2007  فباير5 "الراجل طلع أمي شرطة فعل" و كما ورد بدونة غرب نا2007    "أ

  و أضاف الدعي أن الدوافع الت دعت الشبكة العربية"بقول الشبكة ترفع عليه قضية بسبب انتهاكه للكيتهم الفكرية من بابا التسال
 لعلومات حقوق النسان و غيها من الواقع الطلوب حجبها للقيام بتلك الرائم ف حقه  هو حثه على عدم الناداة بوضع قانون يكم
عي صفة الد ساب  ف الشهرة على ح بة  ي و الرغ عن القانون خارج نطاق التجر جة  فة و الار صرفاتم الخال ظل ت ت ت  الدونات ح
 باعتباره من قدامى رؤساء ماكم الستئناف ف مصر و له العديد من الؤلفات ف شت مناحي علوم القانون فضل عما تعرض له من
 أباث تناولت جرائم الكمبيوتر و النترنت و قيامه بفضح أساليب تلك الواقع كوسيلة للساءة تت ستار حاية حقوق النسان كما
عه علي الستمرار ف ازدراء الديان وسب نظام الكم و رئيس  حدث ف قضية كري عامر و الت كانت الشبكة حاضرة معه لتشجي
 الدولة، بالضافة إل أن أجندة المول الجنب تدعو إل حرية مهاجة أي شيء مقدس ف الشرق و تتطلب دائما إثارة معارك افتراضية

لهاجة الدولة و الشخاص ف موضوعات مثل ديقراطية النتخابات و نزاهة القضاء.

 و خلص الدعى إل أن حلة التشهي الت تقودها الشبكة العربية لعلومات حقوق النسان و الواقع التابعة لا تؤدى إل الساس بسمعته
سعتها و الساس ي على  عن ذلك إل إظهار الدولة بظهر غي لئق و التأث ية كما تؤدى فضل  ية و العمل ته الشخصية و الوظيف  و حيا

بأمنها القومي و مصالها العليا و على علقتها بالدول العربية الشقيقة.

و اختتم الدعى عريضة دعواه بطلباته التقدمة الذكر.

سه  من الدعوى جل جل  شق العا ظر ال ستندات و مذكرة2007 مارس27و تدد لن ها قدم الدعي حافظت م   أمام الدائرة الول و في
يه أحيلت2007دفاع و بذات اللسة قررت الحكمة إحالة الدعوى إل هذه الدائرة لنظرها بإحدى جلسات شهر أبريل   ، و بناء عل

سة  ا بل يل7الدعوى إل هذه الدائرة و نظرت ستندات و طلب أجل2007 أبر ظة م ين حاف سبع و عشر عي عدد  ها قدم الد   و في
ضر سة و ح ضر الل سائهم بحا عي واردة أ نب الد صوم متداخلون إل جا ضر خ ما ح يل الطلبات ك صوم جدد و تعد صام خ  لخت

  حضر الدعي و قدم صحيفة معلنة2007 مايو5خصوم متدخلون إل جانب الهة الدارية واردة أسائهم بحاضر اللسة، و بلسة 
 بتعديل طلباته ف الدعوى أضاف فيها عدد ثلثي موقعا آخرا للمواقع الطلوب حجبها كما أضاف إل الدعى عليهم "وزير التضامن
خل و صحيفة تد عى  مع الد ي  عن التداخل ضر  ستندات و مذكرة دفاع، وقدم الا فظ م ما قدم ثلث حوا صفته"، ك عي ب  الجتما
كم  بعدم قبول الدعوى لنتفاء ها ال ف ختام هم عدا الثالث مذكرة دفاع طلب  عى علي عن الد ضر   مذكرة، و قدم نائب الدولة الا
 القرار الداري لرفعها من غي ذي صفة و على غي ذي صفة و احتياطيا رفض الدعوى و قدم الاضر عن الدعى عليه الثالث مذكرة
 دفاع طلب فيها الكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غي ذي صفة و لنتفاء القرار الداري كما قدم الاضر عن التداخلي مع الهة
ير ضي الدولة لعداد تقر سة إل هيئة مفو سة قررت الحكمة إحالة الل ستندات و مذكرة دفاع و بذات الل فظ م ية ثلث حوا  الدار

بالرأي القانون فيها.

وبناء عليه أعدت اليئة التقرير ارتأت فيه أن حقيقة طلبات الدعي تنقسم إل قسمي:

 الول: وقف تنفيذ ث إلغاء القرار السلب بالمتناع عن حجب الواقع اللكترونية الشار إليها فيما تضمنته من كتابات تثل
يا للدولة و تعويض الدعي عن الضرار  ازدراء الدين السلمي و تسيء لسمعة البلد و تدد المن القومي و الصال العل

الت أصابته من جراء ذلك؛

به و ي  سعة الدعي الشخصية و التشه سيء إل  من كتابات ت نه  ما تضم يه في ث إلغاء القرار الطعون ف يذ  ن: وقف تنف  الثا



التعويض عن الضرار الت أصابته من جراء ذلك.

و خلصت اليئة ف تقريرها للسباب الواردة به إل أنا ترى الكم

بالنسبة للطلب الول: بعدم قبوله لرفعه من غي ذي صفة وبرفض طلب التعويض وبإلزام الدعى الصروفات

و بالنسبة للطلب الثان:

سع يه التا عى عل ير العدل) والد مس (وز يه الا عى عل سبة للمد صفة بالن ي ذي  عه  على غ  أول عدم قبوله لرف
(وزير التضامن الجتماعي) و قبوله بالنسبة لباقي الدعى عليهم من هذه الناحية؛

 ثانيا: بقبول طلب التدخل النضمامي للجهة الدارية و رفض طلب التدخل النضمامي للمدعى و إلزام طالب
التدخل الخي مصروفات هذا الطلب؛

من غي ذي ها  ية بعدم قبول الدعوى لنتفاء القرار الداري أو رفع من الهة الدار فض الدفوع البداة  ثا: بر  ثال
صفة أو رفعها على غي ذى صفة و قبولا من هذه النواحي؛

صها من أثار أخ تب على ذلك  ما يتر يه و  ف الوضوع بإلغاء القرار الطعون ف عا : قبول الدعوى شكل و   راب
حجب الصفحات الت تس كرامة الدعى من الواقع النوه عنا سلفا؛

خامسا: قبول طلب التعويض شكل و ف الوضوع القضاء للمدعي بالتعويض الذي تقدره الحكمة؛

سة  صة بذا الطلب وبل صروفات والتعاب الا ا بال يا ل ي انضمام ية و التدخل هة الدار سادسا: إلزام ال  8 
يو مع الدعى مذكرة دفاع، وقدم الاضر2007يول   قدم الدعى مذكرة دفاع و قدم الاضرين عن التدخلي 

 عين الشبكية العربيية لعلومات حقوق النسيان مذكرة دفاع، وقدم الاضير عين الدعيى علييه الثالث (الهاز
 القومي لتنظيم التصالت) مذكرة دفاع طلب فيها الكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غي ذي صفة

  قدم الدعيي مذكرة دفاع2007 سيبتمب30و لنتفاء القرار الداري و احتياطييا رفيض الدعوى, و بلسية 
تضمنت أن الواقع الطلوب حجبها هي:

الشبكة العربية لعلومات حقوق النسان.1
موقع أوبن أرب نت (البادرة لعربية لنترنت حر).2
موقع سيبونا ل تنعوا الواقع.3
مركز هشام مبارك.4
موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبي.5
موقع البادرة الصرية للحقوق الشخصية.6
موقع الرصد الدن لقوق النسان.7
موقع الرصد الصري للعدالة.8
موقع مركز الندي لعلج و التأهيل النفسي لضحايا العنف.9

موقع المعية الصرية لناهضة التعذيب.10
موقع جعية العون لقوق لنسان.11
دار الدمات النقابية و العمالية.12
موقع الركز الفلسطين لتنمية والريات العلمية (مدى).13
موقع جعية شباب البحرين لقوق النسان.14
موقع شبكة التكامل الشبابية العربية.15



موقع كاتب.16
موقع كفاية.17
موقع صحيفة الغد.18
موقع نضة مصر.19
موقع شركة جود نيوز فورمى الالك لوقع نضة مصر.20
موقع نشطاء الرأى.21
موقع ثروة مصر.22
موقع مدونة حوليات صاحب الشجار.23
ممع مدونات منال و علء.24
مدونة داليا زيادة.25
مدون  بنت مصرية.26
مدونة واحد من البشر.27
مدونة ال الوطن فاطمة .28
مدونة سلمندر.29
مدونة كفاية حرام.30
مدونة الفجر الديد .31
مدونة ال الوطن أم اللول.32
مدونة عرباوي.33
مدونة مامي.34
مدونة علي الامش.35
مدونة عبد الكري عامر .36
مدونة نورا يونس.37
مدونة جال عيد .38
مدونة مالك  مصطفى.39
موقع وكالة النباء العراقية ونا.40
المعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيي.41
منظمة اوربك العلمية العراقية الستقلة.42
موقع منتديات البحرين.43
موقع شسان نيوز.44
الشبكة الدولية لتبادل العلومات حول انتهاكات حرية التعبي.45
موقع مبادرة النترنيت الر العالية.46
موقع مركز النور.47
موقع الوار التمدن.48
موقع منظمة إندكس؛.49

قع مل للموا عن حجب و غلق كا سلب بالمتناع  ث إلغاء القرار ال يذ  هي وقف تنف ية  ته التام ته إن طلبا  و خلص الدعي بذكرا



من صرية و  من النيهات ال ي  ب قدرة ثلث ملي يض مادي و أد هم بتعو عي علي ضد الد سالفة البيان والقضاء له  ية   اللكترون
ب قدرة ثلث يض مادي و أد يد بتعو يز ع بد العز بد الفتاح و جال ع سيف السلم ع يا لهة الدارة  (أحد  ي انضمام  التدخل
 مليي من النيهات الصرية و حفظ كافة القوق النائية و الدنية الخرى و بذات اللسة قدم الاضر عن الدولة مذكرة  دفاع

  با2007 مايو5عقب فيها على تقرير مفوض الدولة و دفاع الدعي و خلص إل التمسك با جاء بذكرة الدولة القدمة بلسة 
  قدم الاضر عن الصوم التدخلي إل جانب الهة الدارية مذكرت دفاع2007 أكتوبر20فيها من دفوع و دفاع و بلسة 

 تضمنت الول التعقيب علي تقرير مفوض الدولة و تضمنت الثانية أن أساس الناع هو قيام الدعي بأخذ أجزاء مطولة من كتاب
ية ية و القانون صول العلم فه ال ها إل مؤل سان و ضم ية لعلومات حقوق الن كة العرب عن الشب صادر  يد" ال صم عن نت خ  "النتر
سة قررت ي و بذات الل ي الكتاب كة ب ها الشب ت ترا به ال جه التشا نت، و أشارت الذكرة إل أو كة النتر  للمدونات على شب

سة  كم بل صدار ال مة إ سمب8الحك عت2007 دي صدر و أود ها  سة اليوم و في كم بل طق بال جل الن مد أ ها قررت    و في
. مسودته الشتملة علي أسباب هذا النطق به

الحكمة
بعد الطلع على الوراق و ساع اليضاحات و الداولة قانونيا،

 من حيث أن الدعي يهدف بدعواه وفق لطلباته التامية إل الكم بقبول الدعوى شكل و بوقف تنفيذ ث إلغاء القرار السلب بالمتناع
ته ته و مذكر يل طلبا صحيفة تعد ها ب عا و الشار إلي سعة وأربعي موق نت (ت كة النتر ية على شب قع اللكترون من الوا  عن حجب عدد 

ية ف)التام ته  به، و كذا بأحقي ي  سمعته والتشه صه و الساءة ل ها لشخ عن تعرض طن فضل  سلمة الو من و ضد أ ا جرائم    لرتكاب
صفتهم هم ب عى علي من آثار و إلزام الد تب علي ذلك  ما يتر مع  من جراء ذلك  صابته  ت أ ية ال ية و الدب عن الضرار الاد يض   التعو

أضروه؛

كم الادة  ف ضوء ح سلب  فع البدى بعدم قبول الدعوى لنتفاء القرار الداري فإن القرار الداري ال عن الد نه  يث أ من ح من10و   
؛قانون ملس الدولة يتحقق عندما تنع الهة الدارية عن اتاذ إجراء كان من الواجب عليها اتاذه بكم القانون

  بشكاوى طالبا باتاذ اللزم2007 فباير 27 ،25، 20و من حيث أن الثابت من الوراق أن الدعي قد تقدم بهة الدارة بتواريخ 
يا ية الشار إليها و كان من بي السباب الت استند إليها ارتكابا جرائم تس أمن وسلمة الوطن—و أ قع اللكترون  نو حجب الوا

صحة  هذه السباب نت  عد.كا قا للقوا يا للبلد طب صال العل مي و ال من القو ية ال خل لما هة الدارة التد با على ج ا كان واج   و ل
قا للمادة    و من ث2003 لسنة 10 من قانون تنظيم التصالت رقم 4الدستورية وهو هدف للجهاز القومي لتنظيم التصالت طب

؛فإن قرارها ف هذا الشأن إيابا أو سلبا يصلح أن يكون مل للطعن بإلغاء المر الذي يتعي معه القضاء برفض الدفع

 و من حيث أنه عن الدفع البدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بدون أي صفة فإنه من البادئ القررة أنه يشترط لقبول دعوى اللغاء أن
 يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة و ذلك أن يكون ف حالة قانونية خاصة بالنسبة إل القرار الطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر

؛فيها تأثيا مباشرا

يه صلحة لطلب اللغاء للقرار الطعون ف فر  ال في لثبات توا سلم ل تك طن و كم عي كموا صفة الد نت  نه و لئن كا يث أ من ح  و 
هو خر و  سبب آ به إلغاء القرار ل ف طل ستند  عي ي من الوراق أن الد ي  مي و ازدراء الديان إل أن الب من القو ساس بال ستنادا للم  ا

الساس بشخصه و التشهي به و من ث تكون له صفة مصلحة من هذه الناحية ف الطعن عليه ما يضحى معه الدفع جديرا بالرفض؛

نه عن الدفع البدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غي ذي صفة فإن الدعي عليهم عدا الامس وزير العدل و التاسع  و من حيث أ
 وزير التضامن الجتماعي لم صلة بتنظيم و تسي و رقابة مرفق التصالت و من ث يكونون ذوي صفة ف الدعوى ما يتعي معه رفض

؛الدفع بالنسبة إليهم

 من حيث أنه و بالنسبة  للمدعى عليه الامس وزير العدل و الدعي عليه التاسع وزير التضامن الجتماعي فإن تنظيم مرفق التصالت
و الرقابة علية أو على مواقع النترنت ل صله لما به المر الذي يتعي معه عدم قبول الدعوى ف موجهتنا لرفعها على غي ذي صفة؛



و من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية و الجرائية و من ث فهي مقبولة شكل؛

نه عن طلب التدخل النضمامي  للمدعي القدم من الحامي الوارد أسائهم بصحيفة التدخل و بحاضر اللسات فان  و من حيث أ
 من قانون الرافعات أن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية و مباشرة؛26الستقر عليه أنه يشترط ف التدخل وفقا لحكام  الادة

 و من حيث أن طالب التدخل يستندون ف طلبهم إل كونم مصريي و مسلمي ما ييز لم التصدي لي ماولة لظهار بلدهم بظهر
 غي لئق أو أي ماولة لس سعة و كرامة شخص الدعى و صفته القضائية الت يعتزون با و مكملة لرسالتهم ف الحاماة و لا كانت
فر الصلحة لتدخلهم ف الدعوى إذ يلزم أن يكون هناك صفة أخرى  صفة طالب التدخل كمواطني و مسلمي و ماميي ل تكفي لتوا
 أكثر تصصا حت يكن أن يقال أن هناك ثة حالة قانونية خاصة تؤثر ف مصلحة ذاتية لم دون سائر الواطني بالنسبة للقرار الطعون

عليه و هو ما ل يتوافر بشأنه طالب التدخل الشار إليهم و الذي يتعي معه عدم قبول تدخلهم لنتفاء الصلحة؛

ا نه و ل نه عن طلب التدخل النضمامي لهة الدارة القدم من الوارد أسائهم بصحيفة التدخل و بحاضر اللسات فإ  و من حيث أ
صفة و م  ث يكون ل من  ها و  قع و الدونات الطلوب حجب ي على إدارة الوا من القائم خل  ب التد من الوراق أن طال بت   كان الثا

؛مصلحة ف التدخل با يتعي قبوله

  من دستور جهورية مصر العربية تنص على أن حرية الرأي مكفولة و لكل إنسان التعبي47 فإن الادة و من حيث أنه عن الوضوع
نا قد البناء ضمان ت و الن قد الذا ف حدود القانون و الن عبي  من وسائل الت صوير أو غي ذلك  بة أو الت يه و نشره بالقول أو الكتا  عن رأ

  من ذات القانون على أن حرية الصحافة و الطباعة و النشر و وسائل العلم مكفولة و الرقابة48لسلمة البناء الوطن و تنص الادة 
 على الصحف مظورة و إنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الداري مظور و يوز استثناء ف حالة إعلن الطوارئ أوف زمن الرب
مة أو أغراض المن القومي و سلمة العا صل بال ت تت ف المور ال بة مددة   أن يفرض على الصحف والطبوعات و وسائل العلن رقا

؛ذلك كله وفقا للقانون

 من العهد الدول الاص بالقوق الدنية و السياسية تنص على أن:19و من حيث أن الادة

لكل إنسان حق ف اعتناق أراء دون مضايقة.1

ها إل.2 ها و نقل ف التماس دروب العلومات و الفكار و تلقي ته  ق حري مل هذا ال عبي و يش ف الت حق  سان  كل إن  ل
الخرين دونا اعتبار سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو ف قالب فن أو بأي وسيلة أخرى يتارها 

ف الفقرة .3 ها  صوص علي سة القوق الن ستتبع مار صة و على ذلك يوز2ت سئوليات خا من هذه الادة واجبات وم   
إخضاعها  لبعض القيود و لكن شريطة أن تكون مددة بنص القانون أو تكون ضرورية:

لقوق الخرين أو سعتهم .1

لماية المن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الداب العامة؛.2

 و من حيث أن الستفاد ما تقدم  أن الدستور الصري مساير ف ذلك التفاقيات الدولية القررة لقوق النسان، قد كفل حرية التعبي
عبي و ية الت من الدستور لر نا  عبي، و ضما سياسية و القتصادية و الجتماعية و بميع وسائل الت فة ال  بدلوله العام و ف مالته الختل

ية وسيلة على نو ما جاء بالادة  تم الوار47التمكي من عرضها و نشرها بأ قد تقرر بوصفها الرية الصل الت ل ي   سالفة الذكر 
 الفتوح إل ف نطاقها و على ذلك فان هذه الرية ل تنفصل عن الديقراطية و على ذلك فان ما توخاه الدستور من خلل ضمان حرية
 التعبي و هو أن يكون التماس الراء و الفكار و تلقيها عن الغي و نقلها إليه غي مقيد بالدود القليمية على اختلفها و ل تنحصر ف

مصادر بذاتا تعد من قنواتا بل أن تترامى أفاقها بل قصد  أن تتعدد مواردها و أدواتا.

 كما أن الدستور بعد أن  أرسي القاعدة العامة الت تقوم عليها حرية التعبي حرص على إتامها بإحدى الريات التولدة عنها كإحدى
فق النباء والراء ت تكفل تد بع ال ضل النا من أف ها  صحافة وذلك باعتبار ية ال مع وهى حر ف الجت  صورها الكثر أهية والكثر أثرا 

والفكار ونقلها إل قطاع عريض من الواطني ما يسهم ف تطوير الجتمع وتدعيم الريات فيه؛



 و من حيث أنه من القرر أن  الريات والقوق العامة الت كفلها الدستور ليست حريات و حقوق مطلقة و إنا يوز تنظيمها تشريعيا
ثل ية ت ت يفرضها الشرع على تلك الر ث فان هذه القيود و ال من  ها و  نص علي ت  ي ها إل بالقدر وف الدود ال من متوا ا ل ينال   ب

استثناء من الصل الدستوري القرر بكفالة و ضمان حرية التعبي و بالتال يب أن تكون ف أضيق الدود و للضرورة القصوى؛

قع جب الوا ستدعي ح ت ت صرية ل تدد الجالت ال هت إل أن التشريعات ال مة بيئة مغايرة أن انت سبق لذه الحك نه  يث أ من ح  و
ساس ما يكون هناك م مة بالجب حين من إلزام مزودي الد ية  عي ل يل بق الجهزة الكوم ية غي أن هذا الفراغ التشري  اللكترون
ية النظام العام بفهومه الثلث يا للدولة و ذلك با لتلك الجهزة من سلطة ف مال الضبط الداري لما  بالمن القومي أو الصال العل

المن العام؛ الصحة العامة؛ السكينة العامة؛

 و من حيث أنه بالبناء على ما تقدم و لا كان الثابت من الوراق أن الدعي قد استند ف طلبه إل الهة الدارية بجب الواقع النوه
 عنها سلفا إل قيامها بارتكاب جرائم تس أمن و استقرار الوطن، وقد سبق القول بأنه ليس للمدعى مصلحة شخصية و مباشرة ف هذا
 الشق فضل عن أنه يستفاد من رفض جهة الدارة الستجابة لطلب الدعي أنا انازت للصل و هو حرية التعبي و رفضت الستثناء و
ية يد علي حر نب أن كل ذلك ق بة با من ذات جنس حظر صحيفة مكتو هو  ية  قع بالصحافة اللكترون يد، إذا أن حجب مو  هو التق

التعبي مظور دستوريا.

 أما بصوص ما استند إليه الدعي ف طلب حجب بعض هذه الواقع لرتكابا جرائم ف حقه تشكل سبا وقذفا و تشهيا فإنه و إزاء
ف ضوء صال  يب ال ضي بترت ت تق صولية ال نه نزول على القاعدة ال ته فإ جب و حدوده و توقيتا عي ال ظم لدوا عي الن  الفراغ التشري
سد هذا خل الشرع ب سئولية، و ذلك  إل أن يتد ساب ال ية على ح نب الر جح النياز لا مة تر ند التعارض فإن الحك ها ع  مدارج

الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بي حرية التعبي و ضمان حاية الريات الاصة.

 و تأخذ الحكمة ف العتبار و بصوص الالة الاثلة أن الخالفات و الت يأخذها الدعي على بعض الواقع بأنا تسببت ف التعرض له
 بالهانة فإن ذلك يسوغ له ملحقة مرتكبيها جنائيا و مدنيا إل أنا ل تبر حجب هذه الواقع بالكامل لا تتويه الواقع كما هو معلوم
 من ألف العلومات الخرى الت يستفيد منها كل من يسعي إل العرفة و بالتال يطولم عقاب الهة الدارية ف حالة حجبها الوقع.

؛ حريا بالرفض"و  بذه الثابة فإن القرار الطعون فيه يكون قد جاء موافقا لصحيح حكم القانون ما يضحى طلب إلغاءه "و الالة هذه

. مرافعات184و حيث من خسر الدعوى يلتزم بصروفاتا عمل بكم الادة 

فلهذه السباب

:حكمت الحكمة

  برفيض الدفوع البداة بعدم قبول الدعوى لنتفاء القرار الداري و لرفعهيا مين غيي ذي صيفة أو على غيي ذي:أول
؛صفة

يا: بق حوثان من طلب تدخل و ذلك على الن ما عدا ذلك  فض  ية و ر نب الهة الدار مي إل جا  بول التدخل النضما
البي بالسباب؛

ثالثا: بقبول الدعوى شكل و رفضها موضوعا و ألزمت الدعي الصروفات.


